(التعقيب الثاني على ما رد به الأخ عبدالله الخليفي على طرحناه) 


وشييكون هذا هو الجزء الثاتى. لتعقيباتةة على تصوض من .ضوتية (ردوؤة علضية أم 


3- النقل الثالث عشرء قال: *(طيب أيضا نقل عن ابن مفلح الخلاف الموجود 
بين الحنابلة حين قالوا كل بدعة كفرنا بها المجتهد نفسق بها المقلد وهذه الرواية 
المشهورة عن الحنابلة يخالفها المعاصرون عموم المعاصرين لتقم أضلا لا يفسقون 
الأشعري المقلد. يقولون فلان أشعري ولكنه إمام لا يكفر ولا يفسق ومن فسقه 
فهو حدادي طاعن كذا كذا كذاءفأصلا الذي يجهّل العلماء حقا من يسير على النهج 
الموجود في زماننا لا أن تقول والله العلماء يعرفون روايات أحمد طيب إذا كانوا 
يعرفون روايات أحمد لماذا اختلفوا في تقريرها على ثلاثة أقوال؟ إذا خلاص هل 
روايات أحمد كلها قطعية؟ إذا عليك أن تنتبه وتعرف أن أحيانا قد يتنازع العلماء في 
فهم كلام عالم معين وتكون الحجة لأحد الطرفين على الآخر مع تأويل الآخر إذا أنت 
قطعت بأن مقالة الجهمية كفر معلوم من الدين بالضرورة وأنها فيها تأويلات وأن 
قول الخوارج كفر معلوم من الدين بالاضطرار و فيه تاويلات فلا يقع في كلام 
العلماء تأويلات أيضا؟ هو هذا التناقض العجيب الذي دائما ننعاه عليكم ,فابن مفلح 
نقل رواية أن المقلد كالمجتهد وجعلها رواية في المذهب)*: ونرد بالآتي: 


أولا: قولك: *(نقل عن ابن مفلح الخلاف الموجود بين الحنابلة حين قالوا كل بدعة 
كفرنا بها المجتهد نفسق بها المقلد وهذه الرواية المشهورة عن الحنابلة يخالفها 
المعاصرون عموم المعاصرين)*, فهل أنا وضعتها في سرد للأقوال أم وضعتها لأبين 
بها اختياري. حتى يكونٍ ردك بهذا الكلام, أنا سردت أقوال المذهب ولم أرجح هذه 
الرولنة حتى ترد ماني اجالقهار لكت التشوئق العفناذ في :ضوستك هذه 


ثانيا: بالنسبة للخلاف الموجود في مذهب أحمد, فالخلاف الموجود إذا لم يطبقه 
علماء أهل المذهب نفسه وغيرهم في وقتهم على أعيان علماء وقعوا في مخالفات 
تقتاولها التضوض. بل لم يوعة ويتقنر الا الثتاء على هؤلاء الأعيان مع انتشار الكقييه 
التي فيها المخالفات الشرعية, ومع ذلك قرونا لم ينكر على المادحين أي عالم 
ويقول أثنيتهم على كفارء فهذا إجماع إقراري يحتج به ويقدم على هذه القواعد 
الخلافية في المذهب, والإجماع الإقراري يحتج به كما قال ابن تيمية,. قال في 
مجموع الفتاوى: (وأما الظني فهو الإجماع الإقرارى والاستقرائي بأن يستقرئ 
أقوال العلماء فلا يجد في ذلك خلافا أو يشتهر القول في القرآن ولا يعلم أحدا 
أنكره فهذا الإجماع وإن جاز الاحتجاج به فلا “يجوز أن تدفع النصوص. المعلومة به لأن 
هذا حجة ظنية): وأما القطعي فذكر الشيخ أنه لا يكون إلا في زمن الصحابة: وهنا 
نقلان مجموعهما يدل على ذلك, قال في منهاج السنة: (الإجماع المعلوم حجة 


قطعية لا سمعية لا سيما مع النصوص. الكثيرة الموافقة له فلو قدر ورود خبر يخالف 
الإجماع كان باطلا إما لكون الرسول لم يقله وإما لكونه لا دلالة فيه). وقال في 
المجموع: (الإجماع متفق عليه بين عامة المسلمين من الفقهاء والصوفية وأهل 
الحديث والكلام وغيرهم في الجملة وأنكره بعض أهل البدع من المعتزلة والشيعة 
لكن المعلوم منه هو ما كان عليه الصحابة)؛ فعليه نستخلص أن الإجماع الظني حجة 
لا تدفع بها النصوص, والإجماع القطعي الذي هو معلوم حجة ويتعذر العلم به غالبا 
بعد عصر الصحابة. 


والمسألة بمجموعها مبنية على أصلين, الأول: أصل تكفير منكر مراد الله القطعي 
المجمع عليه والثاني أصل ما يعرض من تأويل يحجب الوصول له, فالحكم الأول 
يبقى على عمومه أن متكر حكم الله القطعي كافر من:حيث هو لكن من قام به 
مانع كتأويل له وجه ولو مرجوح في اللغة فهذا لا يكفر, وإذا جرى الإجماع الإقراري 
على. عذرهم :فهنا:يتعين. المضير إلبه: والتاول. المعتي :قد يجغل التشالة الظاهرة في 
زمن ليست ظاهرة في زمن آخر لأن الشبهة لم تقو ولم يؤصل لهاء وحكم الله أو 
مراد الله القطعي الذي عليه إجماع قطعي حكم منكره كافر سواء كان اعتقادا أو 
عملاء والعذر يكون في المتأول خطأ لشبهة وهو الجهل المركب, وكذلك في الجهل 
البتيفظ الذى .هو عدم العلم ففظ: والمتمائل تحتفاوت بحتيدت الشيه فتها من عدمها 
وتختلف بين رمن وزرمن فالصلوات الخمس واجبة ويكفر منكرها بما لا يعذر فيه 
بتأويل أو جهل عدا في حديث العهد بإسلام ونحوه, لكن جاء في حديث حذيفة عند 
ابن ماحد أن الي تضلن الله عليدونطم قال زيووفن الإشلام كما دين وشدك 
عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية, وتبقى طوائف من الناس الشيخ 
الكبير والعجوز يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها, 
ولا صدقة, فأعرض عنه حذيفة, ثم ردها عليه ثلاثا. كل ذلك يعرض عنه حذيفة, ثم 
أقبل عليه في الثالثة فقال: يا صلة تنجيهم من النار ثلاثا). ومع ذلك فمنكر وجوب 
الصلاة وقتها لا يكفر ولا الحج ولا غيرها مما اندرس, والاندراس يتجزأ قد يكون في 
شيء دون شيء والعذر كما ذ كونا قد يكون بشمية تدرا ناويك له مساغ لغة وقد 
يكون بجهل بسيط, والشبهة إذا قوت كان ذلك أدعى للعذر يقول ابن تيمية في 
الدرء: (ومن اتبع ظنه وهواه فأخذ يشنع على من خالفه بما وقع فيه من خطأ ظنه, 
صوابا بعد اجتهاده وهو من البدع المخالفة للسنة فإنه يلزمه نظير ذلك أو وأعظم 3 
لكثرة الاشتباه والاصطارات وعد النانيق عن نوو ايده وشكستن! الرسسالة الذى ابه 
يحصل الهذى والصواب ويزول به عن القلوب الشك والارتياب).: والشاهد هنا قوله: 
(فقل: من ,بسلم. من .متل "ذلك في المتاخرين لكترة الاشناه: والاضطرات ويد 
الناس عن نور النبوة وشمس الرسالة الذي به يحصل الهدى والصواب ويزول به 
عن الفلوت الشنك. والارفات)“وقال:فى مجموع القتاوف في الوجه الثالت: من اوج 


تغليظ مقالات الجهمية: (الثالث: أنهم يخالفون ما اتفقت عليه الملل كلها وأهل 
الفطر السليمة كلها : لكن مع هذا قد يخفى كثير من مقالاتهم على كثير من أهل 
الإيمان حتى يظن: ان العق معهم لما نوردوؤته من الشبهات . ويكون آولتك 
المؤمنون مؤمنين بالله ورسوله باطنا وظاهرا) ٠‏ وعليه فتنزيل تقعيد عالم معين 
ليس بالضرورة يصح في من جاء بعد ذلك, كما ان كلام العلماء في تكفير منكر 
وجوب الصلاة لا يطبق في زمن اندراس الشرائع وهذا في الجهل البسيطء ومثله 
الجهل المركب, وابن تيفية قاسن المتاول لشبهة على الجاهل بان الله علق كل 
شيء قدير من باب أولى, قال في مجموع الفتاوى, بعد الكلام عن حديث الذي أمر 
أبناءه بحرقه بعد موته: (فهذا رجل شك في قدرة الله وفي إعادته إذا ذُبِي؛ بل 
اعتقد أنه لا يُعاد . وهذا كفر باتفاق المسلمين؛ لكن كان جاهلا لا يعلم ذلك, وكان 
مؤمنا يخاف الله أن يعاقبه فغفر له بذلك), ثم قال وهو محل الشاهد: والماول 
فن أهل الاجتهاذ العريصض على متابغة الرشول صلى- الله.علية وشلم اولى بالعغفرة 
من مثل هذا). 


4- النقل الرابع عشرهء قال: *(أيضا تقل الطوفي ,الطوفي ماذا يقول؟ينسب 
لابن قدامة انه لا يكفر بغير الضروريات يقول وهي في رسالة رد فيها على بعض 
الحرانيين قوله بتكفير كل مبتدع في مسائل العقائد كالأشعرية و المعتزلة والجهمية 
ونحوهم فرد عليه الشيخ ابو محمد. بغض النظر عن نقل الطوفي لمذهب الشيخ ابو 
محمد فإن مذهب ابو محمد ليس كما يزعمه الطوفي فهو يفرق بين الاطلاق 
والعوين فكسب: ويتكام على التخليد في الثاز لكن لو رجعت إلى رسالة ابن قذافة 
ستجد أن هذا الشيخ الحراني ينقل مذهبه عن جمهور الحنابلة في ذلك الوقت وابن 
قدامة اكه ان جمهور الصابلة على هذا القول .هذا يذلك. على على أمرين :ارلا أن 
أنا إسماعيل الاتضاري. امنين متفردا ولا جاء بقول هو جتغرة فيه ولا يمكن أن جدعي 
الاتفاق بعد ذلك والإجماع على خلاف قول أبي إسماعيل الأنصاري مع موافقة 
الخضم أن القول الآخر هو قول الجمهور جمهور العتابلة وهم جمهور أفل. الجدية 
آنذاك .هذا واحد. 


اثنين :وهذه أراها أهم أنك حين تقول نصوص أحمد لست أنت من علمت بها وجهلها 
فلان طيب ولماذا لا نقول هذا في هؤلاء؟ وهؤلاء ليسوا صبيانا هؤلاء أيضا علماء 
حنابلة أجلة كبار)*, ونرد بالآتي: 


قوله: #إبفض التظر فو تقل الطوفن لمذافيب الشية ابه محويد قان متشن ابو 
محمد ليس كما يزعمه الطوفي فهو يفرق بين الاطلاق والتعيين فحسب ويتكلم 
على التخليد في النار)*. نجلب جزءا من الرسالة ليتبين الأمر أكثر. قال ابن رجب 
في ذيل الطبقات, ناقلا من الرسالة: (فأما قوله: إن كتب الأصحاب القديمة 
والحديثة فيها القول بتكفير القائل بخلق القرآن: فهذا متضمن أن قول الأصحاب هو 
الحجة القاطعة. وهذا عجب. أترى لو أجمع الأصحاب على مسألة فروعيةء أكان ذلك 


حجة يقتنع بهاء, ويكتفي بذكرها؟ فإن كان فخر الدين يرى هذا فما يحتاج في تصنيفه 
إلى ذكر دليل سوى قول الأصحاب. وإن كان لا يرى ذلك حجة في الفروع, فكيف 
جعله حجة في الأصول؟ وهب أنا عذرنا العامة في تقليدهم الشيخ أبي الفرج وغيره 
من غير نظر في دليل. فكيف يعذر من هو إمام يرجع إليه في أنواع العلوم؟ ثم إن 
سلمتاة: قال: فلااشك أنه ما أظلة: على جميع تضاتيق ‏ الأضحاب:-ثم إن نيت أن 
جميعهم اتفقوا على تكفيرهم, فهو معارض بقول من لم يكفرهم. فإن الشافعي 
وأصحابه لا يرون تكفيرهم إلا أبا حامد. فبما يثبت الترجح؟ ثم إن اتفق الكل على 
تكفيرهم: فليس التخليد من لوازفة. فإن النبي ضلئ الله عليه وسلم قذ أطلق 
التكفير في مواضع لا تخليد - فيها - وذكر حديث " سباب المسلم فسوق, وقتاله 
كفر " وغيره من الأحاديث. وقال: قال أبو نصر السجْزي: اختلف القائلون بتكفير 
القائل بخلق القرآن.قال بعضهم: كفر ينقل عن الملة. ثم إن الإمام أحمد - الذي هو 
أشد الناس على أهل البدع - قد كان يقول للمعتصم: يا أمير المؤمنين. ويرى طاعة 
الخلفاء الداعين إلى القول بخلق القرآن,. وصلاة الجمع والأعياد خلفهم ولو سمع 
الإمام أحمد من يقول هذا القول؛ الذي لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم, ولا 
عن أحد قبله: لأنكره أشد الإنكار. فقد كان ينكر أقل من هذاء فَقَدْ كَانَ ينكر أقل 
من هدَا.). ثم بعدها بقليل قال ناقدا الفخر ابن تيمية: (لكن إِدَا اعتقدتم هَذَاء فينبغي 
أن يظهر عليكم آثار العمل به في ترك مصادقتهم, وموادتهم وزيارتهم, وأن عر 
صحة ولإيتهم, ولا قبول كتاب حاكم من حكامهم, ولا من ولاة أحد ِنْهُم وأنتم 


تعلمون أن قاضيكم إِنَّمَا ولايته من قبل أحد دعاتهم). 


والواضح أن ابن قدامة ذكر الخلاف في تفسير الكفر عندما قال: (ثم إن اتفق الكل 
على تكفيرهم, فليس التخليد من لوازمه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أطلق 
التكفير في مواضع لا تخليد - فيها - وذكر حديث " سباب المسلم فسوقء وقتاله 
كفر " وغيره من الأحاديث. وقال: قال أبو نصر السجّزي: اختلف القائلون بتكفير 
القائل بخلق القرآن.قال بعضهم: كفر ينقل عن الملة)؛ والصواب من كلام 
السجزي: (قال أكثرهم : كفر ينقل عن الملة), وابن قدامة تكلم في التخليد في 
مسائل هي كفر أصغر وهذا يعيد الأمر إلى الخلاف في أصل لفظ الكفر هل كفر 
يخرج من الملة أو لا. والحنابلة نقلوا أن قول ابن قدامة عدم التكفيرء, قال ابن مفلح 
في الفروع: (ومن قلد في خلق القران ونفي الرؤية ونحوهما فسق , اختاره 

الأكثر . قاله في الواضح ويتخرج من قبول شهادة الذمة قبول شهادته ما لم يتدين 
بها لموافقه على مخالفه , وعنه : يكفر . كمجتهد , وعنه فيه : لا . اختاره الشيخ في 
رسالته إلى صاحب التخليص , لقول احمد للمعتصم يا امير المؤمنين), ولننظر 
قوله: (وعنه فيه: لاء اختاره الشيخ...),. ويقصد بالشيخ ابن قدامة, فهذا تعقيب على 
ما قاله الخليفي في تحرير قول ابن قدامة. 


أما قولة: *(لق رعفت الى رشالة ابن قذامة ستجة ان هذا الشية الخراني تقل 
فذهيه عن جطهور الخنابلة في ذلك الوقت وابن قدامة أققؤة أن خفهور الخنابلة قلى 
هذا القول)*, فابن قدامة 00 كما نقلٍ ابن رجب في ذيل الطبقات: (ولا تظن أَنَّهُ 
يتمنع منك فِي الجواب بتقليد بَعْضِ الأصْحّاب. ولا يكتفي منك بالحوالة عَلَى الشيخ 
ابي القرج :وابن الراعوني واب الُخَطَّاب), فهذا ما أقره على أنه قولهم وهذه 
القاعدة ليست ملزمة في كل زمان ومكان, وما قررته في الرد على النقل الثالث 
عشر يتناول ذلك كذلك. 

أما قوله؛ *(وهذة أراها أهم أنك حخيخ تقول نضوصض أحمذ لست انت عن غلمت بها 
وجهلها فلان طيب ولماذا لا نقول هذا في هؤلاء؟ وهؤلاء ليسوا صبيانا هؤلاء أيضا 
علماء حنابلة أجلّة كبار)*, انظروا هذا الإعتراض؛ وانظروا نص الكلام الذي قلته في 
المقال: (ونتوة لفمسالة هنا وهي أن روايات الإمام احمد كثير متها أصوله مفقودة 
في عصرناء وهي موجودة عند من قبلنا كزمن ابن تيمية وغيره من علماء الحنابلة, 
لذا نجد روايات للإمام في كتبهم الفقهية أكثر وهم أعلم بمرويات إمامهم من متاخو 
لع يضلة ما كان عتذهم: وليس مفارسا وؤغارفا باصول وققه احمة متلهم: قهم 

جمعوا وعاشوا مع روايات أحمد في كل الأبواب الفقهية والأحكام الصحيحة د 
استقر عليها قول الإمام تبنى بمعرفة مجموع المرويات له التي لها علاقة في 
المسألة). وهذا كلام عام فما قلته هو أن هناك روايات لأحمد أصلها مفقود وتنقل 
في كتب الفقه, وهل ما قلته غلط؟ لا طبعاً. عندما قلت علماء الحنابلة أعرف منه, 
هل هل هو يدعي لنفسه أنه أعلم منهم؟ الله أعلم, وعلى كل حال فالإشكال هو 
على إسقاطاته في الكلام فمثلاً هو ينص على أن ما يقوله جمهور الحنابلة في 
التفريق بين الداعية والمقلدٍ باطل, قال في الحلقة السادسة من تقويم 


0 


المعاصرين: *(وَقَالَ الْمَجْدُ أَيْضَا: الضَّحِيحُ أن كل يذغه كقرا فيها الذاعدة. قإنا 


تعضخ الفتل فرهاء تعن تقول يلق الفزان, | و بن ألْقاطا به مكلُوقة أو أن عِلْم 
الع مخلوق» أو أن شماءة تعالي مخلوقة, أو له لا ثرى في الآ خرَة أو أَنْ يَشْث 
الصَعابَة - رَصِي اللَهُ عَنْهُمْ - تدبنًاء أو يَقُولَ: إن الإيقان مُجَرَّدُ الاعتقادِء وما أَشْبَِ 
دَلِكَ, فن كان عالقا فى شزء مل هده ألبدع. يعو ال وثناظة عَلَيه: َه مَكَكُوة 
بكتري تدز الرعاغ أعمذ -ترجعة اله - ريغا على ذلك في مواضق قال: واكثلت 
عله في تير القدرئة يتفي لق الققاصي. علن رواكتن: ولك في الخوارج كلاخ 
6 يَعَتَضِي فِي تكفيرهم روايتين ٠‏ تقل حزرث: : لا تجُورٌ سَهَادَهُ صَاحِب بِدْعَةٍ. 


وهذا تفريق بين الإطلاق والتعيين ولم يقل أحد في المجد ( أنه لا يكفر الجهمية ) 
وإن كان كلامه باطلاً)*, والشاهد قوله: *(وإن كان كلامه باطلاً)*, ونفسه يقول في 
رده علي في هذه الصوتية: *(فهذا كله تأكيد لقولي حين قلت أن التكفير محل 
وقاق والنزاع في الكلام على الاعيان والنراة بين المتاخرين بالمتقدمون لهم ماسب 
آخر لكن أتحدث عن المتأخرين)*. ونصيحتي لك كانت تناسب إسقاطاتك *(باطلا)*, 
وكذلك ما قلته بعدها في ردك في هذه الصوتية وهي قولك: *(بين المتأخرين)*, 
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وكأنك علمت ما لم يعلمه هؤلاء. فلمثل هذا قلت ما قلت, أما قياسه لنفسه على 
من هم اعلم منه فلو أنه قال أنه مقلد لهم وهم اعلم منه, لما نصحته, لكنه ويترجح 
ويسقط على المتأخرين. 


5- النقل الخامس عشر, قال: *(في سياق دفاعه عن المعتزلة ماذا ذكر؟ ذكر 
هذا النقل,يقول والدرجة الثانية من التجهم هو تجهم المعتزلة وهم الذين يقرون 
باسماء الله العدوتن في الحيلة لكن ينعيتها ونم ايها لا يقرون باسناء الله 
الحسني كليا على العقيقة بل وحغلين كثيرا هنا علي المجار مفؤلاء هم الجيفية 
المشهورون. يعني نصوص السلف المشهورة في التكفير إنما تتناول هؤلاء ولهذا 
انق القيم بقول ؟"ولقد قاد كقرهم حبيسون رفي قشر من العلماء في البلدان:*: 
وأبنحيمية عل كلام اللاكائن هذا تسلف تها اللاكاكي يقول تكفين العلناء الحييية 
الفحصة ؟ لا سيقوال تكفين العلفاة لمن يقول القران مكلوق فقط)ء.ونوة بالانى: 


ابن تيمية الذي قال في التسعينية عن المعتزلة: (هم الجهمية المشهورون), هو 
نفسيه الذى قال :في مجموع الفتاوؤى: (ولهذا قال: عية الله بن الميارك ويوسف ين 
أسباط وغيرهما: أصول البدع أربعة : الشيعة والخوارج والقدرية والمرجئة . قالوا : 
والجهمية ليسوا من الثنتين وسبعين فرقة . وكذلك ذكر أبو عبد الله بن حامد عن 
أصحاب أحمد.في ذلك قولين هذا أحدهما . وهذا أراذذا به التجهم المحض الذي كان 
عليه جهم نفسه ومتبعوه عليه وهو نفي الأسماء مع نفي الصفات).؛ فهنا ذكر أن 
المقضود به التجهم الفخض؛ ثم فال يعدهه يقليل عن نجهم المعترلة: (واما من 
يقول ببعض التجهم كالمعتزلة ونحوهم الذين يتدينونء بدين الإسلام باطنا وظاهرا 
فهؤلاء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بلا زيب » وكذلك من هو خيز نهم 
كالكلابية والكرامية), ووجه كلامه في التسعينية أنه هم المشهورون الذين امتحنوا 
الناس في خلق القران, وليس معناه أنه لا فرق بينهم وبين الجهمية المحضة, 
والنقولات هذه ترد على قولك: 


*(وهؤلاء هم الجهمية المشهورون. يعني نصوص السلف المشهورة في التكفير إنما 
تتناول هؤلاء ولهذا ابن القيم يقول :"ولقد تقلد كفرهم خمسون ..في عشر من 
العلماء في البلدان." , وان تيمية تقل كلام اللألكاتي هذا تقل تضنا اللالكاني يِقَوَلَ 
تكفين العلماك للحودية. الميحضة ١‏ لا بيقول تكفين العلماة لمن تقول القر ان مخلوق 
فقط)*, فابن تيمية يفرق بين التجهم المحض وتجهم المعتزلة وتجهم الأشاعرة, 
ويطلق على الجميع جهمية مع التفريق بين احكام هذه الطوائف, ويطلق القول 
بكفر القائل بخلق القران ويقول الجهمية على الذين قالوا بخلق القرآان, لكن هذا لا 
يجعله لا يفرق بين الجهمية المحضة وجهمية المعتزلة. وبينت هذا من نصه الصريح 
في التفريق وحمله ما قاله ابق العنارك علي النجهم المحض الذي تخلته. مزار! في 
الحزةء الأول؛ وفضلكت في التفريق. في الحكم.على القول. والحكم على الطائفة :في 
الرد على التقل: الأول ماما ابن القيم فيها تطرق لفوقمه في موضهة. 


6- النقل السادس عشر, قال: *(المضحك أنه جاء بهذا الأثر عن الحسن بن 
عوسين الأهيب قال ادكل زاس من رؤساء الزنادقة يقال له شمغلة على الضهدي 
فقال دلني على أصحابك فقال أصحابي أكثر من ذلك قال دلني عليهم قال صنفان 
ممن يتفحل القبلة الجهمية والقدرية القدري إذا غلا قال لينين ثم شيء وأشار 
الأشيب إلى السماء والقدري: إذاعلى. قال هناك خالقان خالق خير وغالق شن , 
وضرب عنقه وصلبه الباحث يظطن أنه يتحدثت عن إلحاد 5" يقول السماء لاإيوجد 
فيها أي شيء , لا لا “هو ليس هنا إله أي ليس هنا لا داخل العالم ولا خارجه وإلا لن 
يكون منتحلا للقبلة إذا قال لا يوجد أي مخلوقات في السماء أو لا يوجد عرش 
ميطلها أن لا يوعد اله قلن يكون من أعل القياة يل سيكون رديه صريها )”. وثرة 


بالآتي: 


بداية أنقل كلامي الذي رد عليه, ثم أتكلم عن ما قال, قلت في مقالة منهجية: 
(يقول البخاري في خلق أفعال العباد: (حدثني:أبو جعفر قال سمعت:الحسن بن 
موسى الأشيب وذكر الجهمية فقال منهم ثم قال أدخل راس من رؤساء الزنادقة 
يقال له شمغلة على المهدي فقال #ذلتى علئ اضعابك ففال أصحابيئ أكثر من ذلك 
فقال: دلني عليهم فقال: صنفان ممن ينتحل القبلة والقدرية الجهمي إذا غلا قال: 
[ليس ثم شيء وأشار الأشيب إلى السماء] والقدري إذا غلا قال: [هما اثنان خالق 
خير وخالق شر], فضرب عنقه وصلبه). 


فالقدري منتهاه المجوسية بأن يقر بخالقين وهذه عقيدة الزرادشتية أحد ديانات 
المجوس, والجهمي منتهاه أن يشير إلى السماء ويقولٍ ليس ثم شيء أي لا إله 
موجود أصلا وهذا صريح الإلحاد), فهذا ما قلته. وما سأعلق عليه قوله: *(الباحث 
يظن أنه يتحدث عن إلحاد ,أنه يقول السماء لايوجد فيها أي شيء , لا لا “هو ليس 
هنا إله أي ليس هنا لا داخل العالم ولا خارجه وإلا لن يكون منتحلا للقبلة إذا قال لا 
يوجد أي مخلوقات في السماء أو لا يوجد عرش مطلقا أو لا يوجد إله فلن يكون 
من 'أظل القبله بل يسكون كتديقا كتريها)”. فاللطيفث انه كلاهه هذا أن لم تركر قي 

حجته: *(وإلا لن يكون منتحلا للقبلة)*. فهذه الحجة ترد على القدري كذلك الذي 
يقول: هفا اثنان خالق خير وخالق شرع فهذا دين المعوستةه فهل ‏ الذى ثبت خالقي 
يصح أن يكون منتحلا للقبلة بناء على تعقيبك علي؟ يعني من يقول لا خالق لا يصح 
أن يكون منتحلاً للقبلة ومن يقول هما خالقان صراحة يصح أن يكون منتحلا للقبلة؟ 
فعلا عحب. وهذ| ها برجع قولي أن معناة أن متتحل. القبلة القدرق متهاة المفجوسية 
ومنتخل القبلة الجهمي منثهاه الالحاد. 


7- النقل السابع عشرء قال: *(أما قصة أن هناك أحد الولاة قال -القصة التي 
ذكرها ابن عبد الهادي وهم يطيرونييها دون أن يذكروا النقولات الاخزى-أنه أراد 
قتلهم , هؤلاء هم ما فعلوا شيئا خطأ هو تغلب إمامٌ مكانه فبايعوه فلما هو عاد 
وغلب أراد الأنقام مني يهو الف قعلوة قعل مشروع قاتى ياد قيفية لبقتي لد 


فتوى بقتلهم فعلم ابن تيمية أنه بهذه الصورة يصن ماهم وانة سيقتلون بفتوى 
السلطان ويقال أن ابن تيمية انتقم من خحصومه وهم مافعلوا شيا غلطا ولا صارت 
سنة كلما سلطان بويع وكرٌ عليه السابق فإنه يقتل الذين بايعوه مع أنهم لاخيار لهم 
فقال ماقال في دفع شره وعاديته)*, ونرد بالآتي: 

ابن ثيمية وقق ما قلت أباع لنفسه تعطيل خحد الردة لما تسفيه أنت مضلحة: لأن 
القصة التي في التسعينية كان إطلاق عبارة (يا مبدلين يا مرتدين عن الشريعة يا 
زنادقة): لابن مخلوف ومن معه., فكان الواجب غلية أن يستصبه لآ ان يغفو عنة. 
فهذه المصلحة لا تبيح له أن يسكت عن مرتد عند المقدرة عليه فحدود الله أمرها 
عظيم وابن تيمية نفسه فسر عدم تكفير الشافعي لعين حفص الفرد لأنه ما سعى 
لقتله وهذا يدل على أنه يرى وجوب السعي لقتل المرتد وهذا يحمل على الشهادة 
على ردته عند القضاء. 


8- النقل الثامن عشر, قال: *(في الحقيقة المقال المكتوب لاعلاقة له 
بالشياق العلمي فيئلة آنا بقلت بعلا عن السعرى أن قول الأشاعرة إدقى علن 
اللتكقير مدانيتها قول الوفة لماكل خاقا والسحري مغطية وقلت فلا عن امن اف 
العز ونقلا عن ابن القيم ونقلا عن كذا فقط النقل عن ابن تيمية هو الذي استطاع 
أن يناقشه فيه مذهب ابن تيمية مقارنة بين مذهب الأشاعرة ومذهب المعتزلة ولي 
رسالة صوتية كاملة في ذلك أن مذهب الأشاعرة أقرب إلى الشرع والعقل من 
وجه ومذهب المعتزلة أقرب إلى الشرع والعقل من وجه وأن بينهما تقاطعا في 
المقدية والقيجة وفن التسعيية له كلام كثير وقد قرات نشيئا منة قبل قليل)” وترد 
نالاتن: 


قوله: *(في الحقيقة المقال المكتوب لاعلاقة له بالسياق العلمي)*, أبو جعفر يقول 
أن كلامي لا علاقة له بالسياق العلميء وهو يكتب مقالاً بعنوان: (هل المعتزلة 
داخلون في الاثنتين وسبعين فرقة عند ابن تيمية؟), ويقول في المقال: *(ولكن من 
حق العالم أن يحرر قوله على وجهه)*. وفي هذا المقال ينقل نصوصا عدة في 
المسالة ثم يترك. اصرح نض فيها وهو قول شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: (وأما 
من يقول ببعض التجهم كالمعتزلة ونحوهم الذين يتدينون. بدين الإسلام باطنا 
وظاهرا فهؤلاء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بلا ريب . وكذلك من هو خير 
منهم كالكلابية والكرامية). وبعدها يتكلم عن السياق العلمي في مقالتي. 


والآن أنقل ما قلته في مقالة منهجية, قلت: (يقول الأخ عبدالله الخليفي أن مقالة 
الأشاعرة في القرآن أخبث أو أشد من مقالة المعتزلة ويذكر ذلك على الاطلاق 
وممن ينسبهم لقول ذلك ابن تيمية قال في الحلقة التاسعة من تقويم المعاصرين 
(وقد أطلق ابن أبي العز وابن القيم وابن تيمية أن مذهب الأشاعرة في القرآن 
أخيث من مذهب: المعتزلة). 


ونبين الآن مدى دقة عزوه ذلك لابن تيمية, قال ابن تيمية في المقارنة بين 
المقالتين في مجموع الفتاوى: (أحدهما أن نصف القرآن من كلام الله والنصف 
الآخر ليس كلام الله عندهم : بل خلقه الله في الهواء أو في اللوح المحفوظ أو 
أحدثه جبريل أو محمد صلى الله عليه وسلم . وهؤلاء في كونهم جعلوا نصف 
القرآن مخلوقا موافقين لمن قال بخلقه : لكن هؤلاء يقولون : إن هذا النصف 
00 كلام الله وأولئك يقولون : هو مخلوق منفصل عن الله وهو كلامه : لكن 
أولئك لا يجعلون لله كلاما متصلا به قائما بنفسه ولا معاني ولا حروفا . وهؤلاء 
يقولون : لله كلام كاتم نه نتضل به هو معدت . فصار أولئك أشد بدعة في نفيهم 
حقيقة الكلام عن الله وفي جعلهم كلام الله مخلوقا . [وهؤلاء أشد بدعة في 
إخراجهم ما هو من كلام الله عن ان يكون من كلام الله وصاروا في هذا موافقين 
الوحيد في بعض قوله لا في كله وهو قولهم : إن نصف القرآن ليس قول الله : بل 
قول البشر])؛ فهنا ذكر الوجه الذي فيه قول الأشاعرة أشد من قول المعتزلة, وله 
كلام آخر في الحكم بين الأشاعرة والمعتزلة في ذلك يبين أيهما أشد من حيث 
الإطلاق, قال ابن تيمية ذاكرا قول قائل تكلم عن القولين: (وأما قول القائل : من 
قال إن مذهب جهم بن صفوان هو مذهب الأشعري أو قريب أو سواء معه فهو 
جاهل بمذهب الفريقين : إذ الجهمية قائلون بخلق القرآن وبخلق جميع والأشعري 
يقول بقدم القرآن وإن كلام الإنسان مخلوق للرحمن فوضح للبيب كل من المذاهب 
الثلاثة). ثم قال ردا على هذا القائل: ([فيقال : لا ريب أن قول ابن كلاب والأاشعري 
ونحوهما من المثبتة للصفات ليس هو قول الجهمية بل ولا المعتزلة بل هؤلاء لهم 
مصنفات في الرد على الجهمية والمعتزلة وبيان تضليل من نفاها بل هم تارة 
يكفرون الجهمية والمعتزلة وتارة يضللونهم ]). 

فهذا حكم مطلق يظهر منه ان قولهم اخف من قول الجهمية والمعتزلة عنده 
والعلم عند الله). واقول: 

ما فعلته هنا هو تصويب لعزوه لابن تيمية بأن مذهب الأشاعرة أخبث من مذهب 
المعتزلة في القرآن, فهو لم يقل أنه أخطأ في عزوه للشيخ في هذا الموضع الذي 
علقت عليه, فبدلا من أن يقول أخطأت وقتهاء ولكني قلت في مواضع أخرى أن 
مذهب الشيخ كما في التسعينية أن مقالة الأشاعرة أشد من وجه ومقالة المعتزلة 
أشد من وجه لكان كلامه صحيحاء لكنه لم يقل أنه أخطأ ولم يذكر ما نقلته عن ابن 
نيقية في مجموع الفتاوق يل قال *(فقط النعل عن ابن سبمية كو الذي اسشخطاء أن 
يناقشه فيه مذهب ابن تيمية مقارنة بين مذهب الأشاعرة ومذهب المعتزلة ولي 
رسالة صوتية كاملة في ذلك أن مذهب الأشاعرة أقرب إلى الشرع والعقل من 
وجه ومذهب المعتزلة اقرب إلى الشرع والعقل من وجه وان بينهما تقاطعا في 
المقدمة والنتيجة وفي التسعينية له كلام كثير)*, ولينظر ما نقلته عن ابن تيمية قبل 
قليل في مجموع الفتاوى في كلامه عن مقالاتهم في القران. 


9- النقل التاسع عشره. قال: *(أيضا النقل الذي يزعمونه أن ابن نيمية فقل 
الإتفاق على أن الأشاعرة ليسوا كفارا والنقل في حق من؟ في حق أشاعرة 
يقولون أن الاسياة تقع متهم الهفاتن. 


طيب هؤلاء كم نسبتهم في الاشاعرة كم نسبتهم يعني الآن مبدئيا في النقض على 
الإطلاق على القول بالكشير بالمظلى هؤلق قلة قليلة راشمهع الباقلاني والباقلاني 
كفره ابن حزم فآأين الإتفاق؟ كفره ابن حزم وح حامد الإسفراييني فأين الإتفاق؟ 
إذا النقل ما بابه؟ ابن تيمية يقول مجلد خمسة وثلاثين صفحة مئةٍ "واتفق علماء 
المسلمين على أنه لا يوجد أحد من علماء المنازعين في عصمة الأنبياء والذين قالوا 
انه يجوز عليهم الصغائر و الخطا ولا يقرون على ذلك ولم يكفر احد منهم باتفاق 
المسلمين فإن هؤلاء يقولون انهم معصومون من الإقرار على ذلك ولو كفر هؤلاء 
للزم تكفير كثير من الشافعية والمالكية والحنفية والحتيلية والأشعرية واهل الحديث 
والتفسير والصوفية الذي ليسوا بكفار باتفاق المسلمين" هو حين يقول باتفاق 
المسلمين اليس هن المشهور جذا أن الأشاعرة يكفرون الحتابلة؟ عآن جزءا من 
الأشاعرة ونقل ذلك الغزالى - اذاعا معنى هذا التقل؟ وفعلا هو يوجد اناس ذكرت 
نكم الآن اسماة؟ حكةه الحراضي الذى كان كفر الأشاعرة يظطيبية ها التغليل؟ إما أن 
يقال أنه لا يكفرهم باعتبار هذه المقالة وإما يقال أن القصد أن الأشعري لا يكفر 
علماءه والحنبلي لا يكفر علماءه والصوفي لا يكفر علماءه والمالكي لا يكفر علماءه 
والكذا لا يكفر علماءة فكيف تاتون وكشرون إننهانا انما وافق علماءكم الذي لا 
تكفرونه وآن كقرتم علماء الأخرين هذا القصد, مع أنه أصلا إلزام ابن تيمية هذا يرد 
عليه التفريق بين الإطلاق والثفيين اولقك تعذرهم واننث لا تعذرك لكق اين تبعية 
اضلا يفيه انه إذا أطلق التكفين فالعلماة قد يدخلون بشكل ؤاضة وهباشير )". وترد 
بالآتى: 


قوله: *(واتفق علماء المسلمين على أنه لا يوجد أحد من علماء المنازعين في 
عصمة الأتبياء والذيق قالوا آنه يجوز عليهم الضفائر و العظأا ولا يقرون على ذلك 
ولم يكفر أحد منهم باتفاق المسلمين فإن هؤلاء يقولون أنهم معصومون من الإقرار 
على ذلك ولو كقر جؤلاء لتاسب تكفير كتير من النضاقعية والمالكية والحتقية 
والحنبلية والأشعرية وأهل الحديث والتفسير والصوفية الذي ليسوا بكفار باتفاق 
المسلمين" هو حين يقول باتفاق المسلمين أليس من المشهور جدا أن الأشاعرة 
يكفرون الحنابلة؟ -أن جزءا من الأشاعرة ونقل ذلك الغفاري - إذا ما معنى هذا 
النقل؟ وفعلا هو يوجد أناس ذكرت لكم الآن أسماء؛ جدّه الحراني الذي كان يكفر 
الأشاعرة .طيب ما التعليل؟ إما أن يقال أنه لا يكفرهم باعتبار هذه المقالة وإما 
يقال أن القصد أن الأشعري لا يكفر علماءه والحنبلي لا يكفر علماءه والصوفي لا 
يكهر علماءه والمالكن لآ كفر علفاءة والكذا لا ركفر علبادع فكيف عافوة وكفروة 
إنسانا إنفا وآفق غلماءكم الذي لآ كفرونة وان كفرتم غلماء الآخرين هذا القصذ:, 


دود أنه أضلة اللرام آبح عيدية هلا برد غلبت الشريق بهي الإطادق «السنيين آوافلة 
تعدريكم .وايت لا تعذرك.لكن ابن شمية أضلا يغهم أنه |13 أطلق التكفير فالعاداة:قة 
يداون يشكل واسد ومراسى ‏ : ابن تيميد يفول أن كثيرا من اماع هذه الطوائف 
ابين كافرا باتقان, المسلمين: ونذكر تضم قال فى مجموع القتاوى: (والدين قالوا: 
إنة يجوز عليهة الضغائر والخظأ ولا يقرون على ذلك لم يكفر أحد منهم باتفاق 
المسلمين: فإن هؤلاء يقولون : إنهم معصومون من الإقرار على ذلك , ولو كفر 
هؤلاء لزم تكفير كثير من الشافعية, والمالكية , والحنفية, والحنبليةء والأشعرية, 
واهل الحديك. والتفسير. .والضوفية؟ الذين انسوا كقارا باتعاق المسلمين). 


ومعناه: أنه لو قلنا أن تجويز فعل الأنبياء للصغائر كفر فيلزم تكفير فئام من الناس 
ليسوا كفارا بإجماع المسلمين, ووجهه: أنه لمَّا كان هؤلاء ليسوا كفارا باتفاق 
المسلمين وهم يقولون بعدم العصمة من الصغائر فمعناه أن هذا ليس بكفر. 


فهذا الإجماع الذي ذكره ابن تيمية يبين وجود أعيان من الأشاعرة ليسو كفارا 
بإجماع المسلمين, يعني هؤلاء المسلمين لم يكفرهم أحد أما تكفير الأشاعرة 
للحنابلة وعكسه فهذا إما لم يعتبره لأنه قد يكون فيه جانب تحامل وإما أنه رأى 
أناساً الجميع لا يكفرهم وإن أطلقوا تكفير الطائفة المخالفة, فكلام ابن تيمية 
واضح, حيث قال: (ليسوا كفارا باتفاق المسلمين) فحمله على عدم التكفير في 
هذه المسألة فقط فبعيد. فلو كان كذلك لقيده بهاء وكذلك لما استدل بالاتفاق على 
عدم كفرهم ليبطل كفر المقالة, وإلا فلا معنى للاستدلال بها أما تقدير أن كل 
طائفة لا تكفر من يقول بذلك من أصحابها فهو أبعد من الأول. وعلى فرض صحته 
وان كنا لاترى صحته, ففية أن ابن تيفية يطلق. اسلام. الأشتعرية وهذا يرد على 
الخليفي في إلزامنا بعدم إطلاق الإسلام عليهم. 


0-النقل العشرون. قال: *( نأتي على مسألة أبو إسماعيل الانصاري يجي 
واحة وقول و شلون ابن تيمية ينقد مكلامه عليعا سؤاء ابن مية اعفد او لم 

يكقد بستلا ابن السره افيد فلي تيل القال» 

وأنت حين تأتي بكلام عالم وتقول هذا العالم لم يعتد بكلام العالم الآخر طيب هذا 
ليس شأني وهل علي أن أقلد هذا دون ذاك؟ما الذي جعل هذا أولى بالتقليد من 
ذاك؟ المسالة حجع وقد زعم ابن البناك في الرة على الميتوعة ان الامام احمد 
رسمه الله كفر ابو كاتية وسكا حق ابن تندية تعلة قها كني أبن اسمافيل الأن؟ 
يقول ابن تيمية في الاستقامة "ومع هذا فالشيخ أبو عبد الرحمن شيخ الاسلام يعني 
الهروي كلاهما لهم مصنف مشهور في ذم طريقة الكلام التي يدخل فيها كثير مما 
ذكره أبو القاسم من الدلائل والمسائل "حتى ذكر شبخ الاسلام وذكر عاد آثار في 
لعنهم وكذا "وقال والكلابية هم مشايخ الأشعرية" وأورد وقال شيخ الإسلام 
الاتصضاري ذكر اسقادا يقول وجدنا أبا العناس أحهذ ابن محمة التاهويدي على الإتكار 


على أهل الكلام وتكفير الأشعرية وذكر في ذلك الآثار منها أثر ألف عالم,وهذا كله 
أفرمة ابن تيمية في الإستدلال على القكشيري في الاستقامة. يقول لك لا والله ابن 
نيمية قصده وقصده طيب الأثر لو كان بمعني عكسي هل كنت ستتأول هكذا ؟ 
عموما هذي هي (فدعوة ابن تيمية لم يعتد بأبي إسماعيل الدشتي أبو إسماعيل عبد 
الغني كلهم يكفرون )هذا أمر معلوم وابن قدامة كلهم يكفرون)*, ونرد بالآتي: 
الاعتداد من عدمه كان مسلطاً لابن تيمية, وابن تيمية مدلول كلامه كما وضحت 
(والكلام هنا للقارئ لأن الخليفي لا يسلم بهذا الفهم). وعلى كل حال مدلوله أن 
هناك كثيرا من الأشعرية ليسوا بكفار باتفاق المسلمين, ومن أطلق الاتفاق على 
عدم كفرهم قد يكون لم يكفرهم اهل عصرهم فكان الاتفاق مبنيا على ذلك الوقت, 
فيكون من الإجماع الإقراري وهذا هو الأرجح في حمله, فتكون الكللاحاتت هذه غير 
فتناولة لأعياتهم: وهذا لا يعارض لعن احد أو مجموعة من العلماء للكلابية 


ثانيا ابن تيمية ذكر تحذير أحمد من ابن كلاب, قال ابن تيمية في الدرء: (وأما 
الحارث الفتحاسيي فكان نتسب الى قول ابن كلاب؛: ولهذا أمر أحمد بهجرة: وكان 
أعمة يحدر عن ابن كلاب واتباعة): 

ثالثا: أن ما ذكره ابن تيمية في لعن الكلابية في الاستقامة, فسياقه كان ليظهر غلط 
كلام القشيري في أن مشايخ الصوفية على طريقة المتكلمين فرد عليه بروايات 
لهم تبين عدم صحة ذلكء, فذكره للكلام لم يكن لإثبات تكفير الأشاعرة مثلا أو وجود 
أعيان مكفرين., فما تقوله هنا لا ينفي إطلاق ابن تيمية الإسلام على الأشاعرة ولا 
ينفي كلامه في وجود أعيان غير مكفرين إجماعا. 


أما ابن قدامة فلينظر لرسالته التي نقلت منها من ذيل الطبقات ولينظر لإلزامه 
للفخر ابن تيمية بان لا يعتقد صحة ولايتهم دام أنه يكفرهم, وهذا في زمن 
الأشاعرة, وهذا يخالف حكمه عليهم بالزندقة في حكاية المناظرة. 


1- النقل الحادي والعشرونء قال: *(أيضا قصة قياس -وهذي من أقبح ما 
وقع في مقاله-يقول هل سنقول بخاري مختلف فيه وكذا وكذا طيب البخاري نسب 
له ماقال وتبرأ منه والإمام مالك هذي كلامه فهم غلطا إن صح الأثر وإلا مالك لا 
يصحح الحديث لكن كيف يقاس علماء أهل السنة على أناس عندنا مبتدعة ضلال 
قائلون مقالات الجهمية هل هذا يرضى به ابن تيمية أصلا؟ ما ابن تيمية أصلا دائما 
يبورد نصوص السلف القائلين بخلق القرآن و منكري العلو وينزلها على الأشاعرة 
الله ؟سيكانة الله هذه الأقيسة التافهة), 000 بالآتي: ‏ 


الاعتبار في القياس هو بوجود العلة المحددة بغض النظر عن كون المخالف له 
ضلالات أشد, فالعبرة بتحقق العلة المعينة. وأنت في نفس الصوتية تقول: *( وأنهم 
يأتوث بثناءات على فرقة انهم والله يثبتون العلم .يثبتون القدرة يثبتون كذاءولا أحد 
تحدت عن اثباتهم لهذه الصفة وانما الكلام قلي أت مناط التكفير وقع فيهم ومناط 
التكفير لا يوجد في كلام السلف ان الجهمية اذا اثبت القدرة لم يعد جهميا)*, ونحن 
كذلك نقول لك أن العبرة بالوصف المحدد الذي هو علة العذر وليس بكون الرجل 
عنده ضلالات أكثر, فعندما نأتي بعذرك لأبي إسماعيل الهروي في موافقته لجهم 
في القدر الذي تنقل كلام ابن تيمية في شرح الأصفهانية أنه مخالف للمعلوم من 
الدين بالضرورة في مقالك الذي عنوانه: (قول الأشاعرة في القدر مخالف للمعلوم 
من الدين بالضرورة) ثم بعدها لا تقبل مثل هذا القياس لأن ضلالات أعيان العلماء 
الذين تكفرهم أشد أو أاكثن فهنا آنت قفرت لقغيز مجل.مناط القياس: 


قوله: *(لكن كيف يقاس علماء أهل السنة على أناس عندنا مبتدعة ضلال قائلون 
مقالات الجهمية هل هذا يرضى به ابن تيمية أصلا)*, فأسضع كلاما لابن تيمية في 
مجموع الفتاوى فيه عدم تكفير أحمد لأعيان الجهمية وفيه التفريق بين الإطلاق 
والتعيين ثم ذكر بعدها الدليل على هذا الأصل, قال في مجموع الفتاوى: (ثم إن 
الإمام احمد دعا للخليفة وغيره . ممن ضربه وحبسه واستغفر لهم وحللهم مما 
فعلوه به:من الظلم والذعاء إلى القول الذي:هو كفر ولو كاتوا فرتدين عن الإشلام 
لم يجز الاستغفار لهم : فإن الاستغفار للكفار لا يجوز بالكتاب والسنة والإجماع 
وهذه الأقوال والأعمال منه ومن غيره من الأئمة صريحة في أنهف لم يكفروا 
المعينين من الجهمية الذين كانوا يقولون : القرآن مخلوق وإن الله لا يرى في 
الآخرة وقد نقل عن أحمد ما يدل على أنه كفر به قوما معينين فأما أن يذكر عنه 
في المسألة روايتان ففيه نظر أو يحمل الأمر على التفصيل . فيقال : من كفره 
بعينه فلقيام الدليل على أده وحدت فيه شروط التكفير وانتفت موانعه ومن لم 
يكفره بعينه فلانتفاء ذلك في حقه هذه مع إطلاق قوله بالتكفير على سبيل العموم 
. والدليل على هذا الأصل : الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار). وبعدها سرد الأدلة 
غلى هذا الأصل الذي في نظره أعمله الإمام أحمد مع ولاة الجهمية يعدم تكفيرهم: 
وسرد سردا طويلاء وسأذكر بعضه الذي هو محل الشاهد, قال: (وأيضا فإن السلف 
أخطأ كثير منهم في كثير من هذه المسائل واتفقوا على عدم التكفير بذلك مثل ما 
انكر بعض الصحابة أن يكون الميت يسمع نداء الحي وانكر بعضهم أن يكون 
المعراج يقظة وانكر بعضهم رؤية محمد ربه ولبعضهم في الخلافة والتفضيل كلام 
معروف وكذلك لبعضهم في قتال بعض ولعن بعض وإطلاق تكفير بعض اقوال 
معروفة . 

وكان القاضي شريح ينكر قراءة من قرأ : ( بل عجبتٌُ 4 ويقول : إن الله لا 
يعجب : فبلغ ذلك إبراهيم النخعي فقال : إنما شريح شاعر يعجبه علمه . كان عبد 
الله أفقه منه فكان يقول : ( بل عجبتٌُ 4 فهذا قد أنكر قراءة ثابتة وأنكر صفة دل 


عليها الكتاب والسنة واتفقت الأمة على أنه إمام من الأئمة وكذلك بعض السلف 
أنكر بعضهم حروف القرآن مثل إنكار بعضهم قوله : ( أفلم ييأس الذين آمنوا 4 
وقال.؟ إنما هي : أو لم يثبين الذين آمنوا وإنكار الآخر قراءة قوله : [ وقضى ربك 
ألا تعبدوا إلا إياه 1 وقال : إنما هي : ووصى ربك . وبعضهم كان حذف المعوذتين 
وآختر ركتبي سورة القنوت.. وهذاخطا معلوم بالاجماغ والتقل الفقواقر ومغ هذا فلما 
لم يكن قد تواتر النقل عندهم بذلك لم يكفروا وإن كان يكفر بذلك من قامت عليه 
الحجة بالنقل المتواتر): فهنا ذكر الشيخ في الاستدلال على هذا الأصل الذي عذر به 
أحمد ولاة الجهمية هذا الكلام. وقال في آخر المبحث:(وإذا عرف هذا فتكفير " 
المعين " من هؤلاء الجهال وأمثالهم - بحيث يحكم عليه بأنه من الكفار - لا يجوز 
الإقدام عليه إلا بعد أن تقوم على أحدهم الحجة الرسالية التي يتبين بها أنهم 
مخالفون للرسل وإن كانت هذه المقالة لاا ربب أنها كفر . 


ونكدا! كلام في اكفير جمرع ‏ المدتين " مع أن بعض هذه البدعة أشد من بعض 
نن المسلمين وإن أتطا وغلط حى تام عليه الحجة وتيين له المحجهر 
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الميحث كاملا ثم بعدها إن شاء الله سيتصع له هل ابن تيمية يقبل. ذلك أو لا يقبل: 


2- النقل الثاني والعشرون,. قال: *(يقول أن الإمام مالكا رحمه الله عنه 
رواية في عدم تكفير القائل بخلق القرآن ثم هذه الرواية أين؟ في كتاب السنة 
للإمام عبد الله ابن الإمام أحمد, الإمام عبدالله ابن الإمام أحمد أورد روايات في 
تكفير من شك بكفر القائل بخلق القرآن فكيف يأتي برواية هو يفهم منها عن مالك 
عدم تكفير القائل بخلق القران اليس هو بهذه الطريقة يقول ان مالكا يقع تحت 
طائلة روايات سفيان بن عيينة ويزيد بن هارون وغيره وغيره)*”: ونرد بالآتي: 

ندكر جزءا من كلام الخليفي في المسألة من مقال في قناته بعنوان: (هل اختلفت 
الرواية عن الإمام مالك في القائل بخلق القرآن), قال: *(هذه الرواية ذكرها 
القاضي عياض في ترتيب المدارك: قال ابن أبي أويس قال مالك القرآن كلام الله 
وكلام الله من الله وليس من الله شيء مخلوق. زاد غيره عنه. ومن قال القرآن 
مكلوق قيو كاقن والذق يقف اشهة منه يسكاب وإلا ضخريت عيقة.: 

وفي رواية ابن نافع عنه يجلد ويحبس من قال ذلك. فقالوا بما أن الإمام قال يجلد 
ويحبس إذن هو لا يكفر؛ غير أنك لو رجعت إلى الروايات القديمة عن عبد الله بن 


قال عبد الله بن أحمد في السنة 11 - حدثني أبي رحمه الله قال: حدثنا سريج بن 
النعمان, أخبرني عبد الله بن نافع. قال: كان مالك بن أنس رحمه الله يقول: «من 
قال القرآن مخلوق يوجع ضربا ويحبس. حتى يعوك» قوله ( حتى يموت ) يوافق في 
المعقى الروايانة الأخرى الذاكرة لإقامة جد الردة عليهم وهذا فثل قول غمر في 
المرتد أنه يحبس لا ينافي قتله ردة ولكنه يحكي الإجراء الذي قبله وفي بعض الكتب 
الرواية (حتى يتوب) ولكن الأكثر ( حتى يموت ) وهو الأنسب)* ونرد بالآتي: 


قلت: الخليفي لا يريد أن تكون هناك رواية لمالك ظاهرها عدم التكفير وهو يذكر أن 
عبدالله من رواها ووضعها على انها تكفير وهو روى قول من كفروا من لم يكفر, 
فكيف يضع رواية مالك وهو بقول ابن عيينة كافر ورواية مالك هذه مشهورة, 


والعواب: 


أن العبرة بكلام العالم بما يوافق طريقته وأصوله لا أن يضرب قوله بقول غيره. ولا 
عبرة بكون علماء كفروا من لم يكفر, فليس كلامهم وحيا منزلاً. وفهم عبدالله بن 
أحمد ليس وحيا منزلاً. ورواية مالك على طريقته واضح فيها عدم التكفير, فالرواية 
جاءت بلفظ: (من قال القرآن مخلوق يوجع ضربا ويحبس حتى يموت). وبلفظ آخر: 
(حتى يتوب), . وبلفظ: (من قال القرآن مخلوق يؤدب ويحبس حتى يعلم منه التوبة), 
وعلى الألفاظ الثلاثة فالرواية تدل على عدم التكفير. فالمرتد عند مالك لا يبضرب 
ولا يوجغ ضربا وإتما يستتاب تلانا فإن تاب والا قتل: وباللفظ الآخر فظاهر أنه يؤدت 
ويبسجمن حتى يتوب فهذه الرواية واضحة بعدم التكفير, والخليفي في لفظط يوجع 
ضربا ويحبس حتى يموتء ترك كلمة يوجع ضربا وجعل الحبس استتابة والموت 
يعني القتل حد الردة وهذا ناويل متكلف بعيد وفي العادة أنه لو كان. بحد الردة 
سيقول: يحبس حتى يقتل, فهنا يصبح الكلام واضحاء أما إلغاء يوجع ضربا التي تدل 
على التاديب وتفسير السجن بالاستتابة والموت بالقتل فهذا تكلف ظاهرء ومما 
يعضد ما قلثه ما قال ابن أبي زيد في النوادر والزيادات, قال في سؤال وجواب 
لستحتؤن: (قيل: فقول مالك يسهعاب أهل البوغ؟. قال: اما من كان بين. أظهرنا وفى 
جماعتنا فلا يقتل, وليضرب مرة بعد أخرى ويحبس, ونهى الناس عن مجالسته 
والسلام عليه تأديباً له). وهذا الكلام في معنى قول مالك: (يؤدب ويحبس حتى يعلم 
منه التوبة). في القائل بخلق القرآن, وقال الخليفي في أحد المواضع في الصوتية: 
*(لماذا لا تحمل رواية مالك هذه على التفريق بين الإطلاق والتعيين؟وآن قوله 
بالتكفير واحد لا يختلف ولكن هذا في معيّن في إنسان بعينه من الجهمية ما رأيك؟ 
لماذا لا تحمل هذا على هذا الحمل؟لا يقول لك أنا هنا احملها على روايتين عن 
مالك)*, وأقول أنني عندما قلت روايتان قلت باعتبار ظاهر كل رواية, وأنا اختياري 
أن الأولى في غير المتأول والثانية في المتأول وعليه جمعت بينهما بالتفريق بين 
الإطلاق والتعيين فهذا اختياري وهو أحد الأقوال في المذهب ذكره ابن رشد في 
البيان والتحصيل, ولكن عندما اعمل ظاهر كل رواية اقول روايتين, بخلاف العالم 


الذي تطبيقاته اختلفت عن أقواله فهذا أقول يفرق بين الإطلاق والتعيين ولا أقول 
روايتين لأنه لا توجد رواية بلفظه ظاهرها ذلك أو قول له يتضمن ذلك فيُخرج عليه: 
وعلى كل حال فرواية مالك مستذ فى العدر بالتاول من أحد أئمة تابغي التابعين. 


كتبه: طالب علم (ردود منهجية). 


